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 ملخص

وطريقة استعمالها من جانب  الدراسة للتعرف على قاعدة ترتيب الدفوع وطريقة استخدام الدفع فـي الـدعوىجاءت هذه   
يستهدف المدعي عليه منها سوى تفادي الحكم عليه  الخصم بهدف دحض طلب المدعي مع العلم أنها وسيلة دفاع سـلبية لا

 بطلبات خصمه. 
للخصم قبل بأنه " ٢٠٠١( لسنة ١٤لمحاكمات المدنية المعدلة بالقانون رقم )( من قانون أصول ا١٠٩وعليه؛ جاءت المادة )

بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل..."،  التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمـة إصـدار الحكـم
لأردني قبل الدخول في موضوع الدعوى وإلا وعليه يجب إبداء الدفع الشكلية وجمله أخرى من الدفوع الموضوعية في القانون ا

 سقط الحق بها.  

متعددة ثم وقبل إصدار  والعلة في ذلك هو عدم هدر وقت المحكمة في الدخول في موضوع الدعوى خلال جلسـات
ة من جراء تكون عليها الدعوى يتبين زوال المخاصم الحكم من خلال جملة من الدفوع الشكلية التي يمكن إثارتها فـي أي مرحلـة

 هذه الدفوع التي أثيرت في اللحظات الأخيرة.  

ويقصد من قاعدة ترتيب الدفوع في الدعوى قطع الطريق أمام المتخاصمين في استخدام المماطلة والتسويف، إضافة إلى ذلك 
. وبالتالي يتوجب م خصوصالنظام العايعتبر دخول الخصم في موضوع الدعوى تنازلا منه عن إثارة الدفوع الشكلية غير المتعلقة با

على الخصوم إبداء دفوعهم الشكلية في بداية الخصومة وقبل الدخول في موضوع الدعوى لأن هذا الحل سيمكن المحكمة من 
 على الدفوع الشكلية المقدمة لتقرر فيها قبل أن تدخل في تفاصيل الدعوى وتتجنب بالتالي إهدار وقتها بلا طائل.   الاطلاع
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Abstract 

  

The Rebuttal Regulation Rule In the Jordanian Civil Courts 

Regulation Laws 

 

 This study has revealed through the acknowledge of the rebuttal regulation rule, and the 

way of using the rebuttal in the law suite, in addition to the method used from the 

adversary side in order to disproof the claimant’s claim, add to mention that it is a negative 

defense method that the defendant does not gain from this method other than avoiding the 

judgment with the adversary’s demands.  

  The article (١٠٩) from the civil courts regulations amended by the law  

No.(١٤) of the year ٢٠٠١ that the adversary before being exposed to the lawsuit subject to 

demand from the court to issue the judgment with the following rebuttal on a condition to 

present it as one payment in an independent request". Thus, it has to show the rebuttal 

before entering in the lawsuit subject or the right shall be abated.  

 The main reason not to waste the court time by entering in the lawsuit subject through 

several sessions, and before issuing the judgment, where the demise of adversarial shall be 

revealed from the formal impulsive rebuttals which were revealed in the last minutes.  

 It is intended from this rule to arrange the rebuttal rule in the lawsuit of not allowing the 

adversaries to use the procrastinate and procrastination. In addition, the adversary entering 

into the lawsuit is considered as a waver from him other than evoking the available formed 

rebuttals. Therefore, it is needed from the adversary to reveal their formed rebuttals at the 

beginning of their lawsuit, and before entering the lawsuit subject, for this resolution will 

enable the court to reveal the presented formed defenses and take a decision accordingly 

before entering into the details of the law suit, which may avoid wasting the time.   
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 المقدمة:  

الخصومة هي أداة قانونية حددها القانون للأشخاص لحماية حقوقهم، كما أنها مجرد رخصة وليست واجب، فالشخص 
له مطلق الحرية في استعمالها أو عدم استعمالها. ويترتب له بموجبها مجموعة من الحقوق الإجرائية ومجموعة أخرى من الواجبات 

جرائية كذلك، وماال هذه الواجبات الإجرائية  عبء الإثبات، عبء الحوور والالتاام برد المصاريف.. وإلى غير ذلك من الإ
 الواجبات. 

 وماال الحقوق الإجرائية  حق الطعن والحق في المرافعة وحق الدفاع .. وإلى غير ذلك من الحقوق.  

لخصم وأهم عناصره، ويقصد بـه سـلطة الخصم "مدعي أو مدعى عليه" أو وحق الدفاع يعرف بأنه جوهر المركا القانوني ل  
الإجرائية التي يقصد بها إثبات ما يدعي المدعي أو تأييد  الوسـائل والحقوق" في استعمال كافـة متدخلا أو مختصماحتى الغير "

 .   (1)دفاع المدعى عليه

سلبية لا يستهدف  وهـي وسـيلة دفاعدف دحض طلب المدعي، وأما الدفوع فهي أداة استعمال الدعوى من جانب الخصم به
 .      (2)المدعى عليه منها سوى تفادي الحكم عليه بطلبات خصمه

منازعة في هذا الحق   عـن طريـق إثارةوهذه الدفوع إما أن تكون موضوعية تهدف إلى تفادي الحكم بالحق المدعى به    
تكون شكلية أو إجرائية بإثارة منازعة في صحة  وإمـا أنم أو بالإبراء أو بالمقاصة، كإنكار الدين أو الدفع بانقواء الالتاا

به، وإما أن تكون موجهه إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكرا  الحـق المدعىإجراءات المحاكمة دونما التصدي لموضوع 
 .   (3)دفـوع عـدم القبول منكـرا إياهـا أيستعمال دعواه . وإما أن تكون موجهه إلى سلطة الخصم في ادفـوع عـدم القبولإياها أي 

الذي يخوع له كل دفع  طبيعتهـا ومفاعيلهـا والنظـام الإجرائيوأنواع الدفوع بهذا المعنى هي على ثلاثة أنواع تختلف في    
  هـذه هـي والآثار القانونية المترتبة على كل دفع، وأوجه الدفاع 

                                                            

 الاعبي، عوض أحمد، أصول المحاكمات المدنية "دراسة مقارنة"، الجائيين الأول والااني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشـر، عمـان،  (1)

  . ٣٨٣-٣٨١، ص ٢٠٠٣
 . ٢٣٥، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية "دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى، دار قنـديل للنشـر والتوزيـع، عمان، ص ٠٣٢٠المصري، محمد وليد،  (2)
  .11، ص ١٩٨٨أبو الوفا، احمد، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، الطبعة الاانية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (3)
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التي نظمها -الموضوعية ودفوع عدم القبول؛ تنظمها وتحكمها قاعدة ترتيب الدفوع، وهذه القاعدة الدفوع الشكلية، الدفوع 
إلى  ١٠٩في المواد  (2)٢٠٠١لسنة  ١٤والمعـدل بالقانون رقم  (1)1٨١١لسـنة  ٢٤قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 

 . منه ـ ستكون مدار البحث والحديث فـي متن هذه الدراسة ١١٢

   -وعناصرها: إشكالية الدراسة 

هنالك قاعدة عامه للدفوع جميعها تنظم أوجه إبدائها وصاحب الحق في إثارتها والوقت الـذي يجوز إبدائها فيه، 
 وأحوال سقوط الحق فيما لم يبدى منها ووقت سقوطه، هذه القاعدة هي قاعدة ترتيب الدفوع.  

التساؤل التالي: ما هو النظام الموضوعي والإجرائي لحق الدفع وقاعدة ترتيب  فالإشكالية الرئيسية للدراسة تنصب حول 
 الدفوع ؟؟   

 وتنصب عناصر هذه الدراسة في التساؤلات الجائية التالية   

   إبدائه؟وما هي شروط  الدفع؟ما هو المقصود بحق  -

  إثارتها؟ الحـق فيلصاحب ما هي أنواع الدفوع سواء بالنسبة للنتيجة التي تنتهي إليها أو بالنسبة  -
   عامة؟وما هي الاستثناءات الواردة عليها كقاعدة  الدفوع؟ما هي القاعدة العامة الرئيسية في ترتيب  -
   الدفوع؟ما هي الآثار الإجرائية المترتبة على قاعدة ترتيب  -
  هل يسقط الحق في إبداء الدفع عند الإخلال بقاعدة ترتيب الدفوع؟  -

   

   -سة: الدرامنهجية 

سيتم تناول هذه الدراسة من خلال إتباع منهجية ثلاثية هي المنهج التحليلي القانوني التطبيقي، من خلال إيراد النص   
القانوني وتحليله ومن ثم إيراد التطبيقات القوائية على ذلك النص الصادرة عن محكمة التمييا الأردنية، وصولا لتصور وإيجاد 

 دة ترتيب الدفوع.    قاعدة أصولية عامة لقاع

      -الدراسة: تقسيم 

                                                            

 . ٣/٤/١٩٨٨، الصادر بتاريخ ٣٥٤٥د الجريدة الرسمية رقم من عد ٧٣٥المنشور على الصفحة  (1) 
    .١٨/٣/٢٠٠١، الصادر بتاريخ ٤٤٨٠من عدد الجريدة الرسمية رقم  ١٢٥٢المنشور على الصفحة  (2)
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ووردت ماهية النظام الموضوعي والإجرائي لحق الـدفع وقاعدة ترتيب الدفوع((، )) الإشكالية الرئيسية للدراسة تتمحور حول 
ئيسية للدراسة، ومن جملة من العناصر الجائية قبل قليل ستكون إجاباتها جميعا تنصب وتتمحور لإيجاد إجابة على الإشكالية الر 

    مبحاـين متتاليين، هما  الدراسـة إلـىخلال تقسيم 

 حـق الـدفـع كـأحد أوجـه استعمـال الـدعوى.   الأول:المبحث 

 المطلب الأول: ماهية حق الدفع.     

 المطلب الثاني: أنواع الدفوع.     
 نتائج التفرقة بين أنواع الدفوع.     الثالث:المطلب 

   الـدفـوع.النظـام الإجـرائي لـقاعدة تـرتيـب  لثاني:االمبحث 

 المطلب الأول: القاعدة العامة في ترتيب الدفوع.     

 المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة.  

 المطلب الثالث: الآثار الإجرائية المترتبة على قاعدة ترتيب الدفوع.  

 الخاتمة والتوصيات.   
 

 ث الأولالمبح

 حـق الـدفـع كـأحد أوجـه استعمـال الـدعوى  

تجيا قوانين الأصول والمرافعات تطوير محل الخصومة أثناء سيرها بطريقتين هما  الطلبات العارضة والدفوع، باعتبارهما 
. والطلبات (1)صومةأوجه استعمال الدعوى ومباشرتها، وذلك كله بهدف تحقيق التوازن في المراكا القانونية للخصوم داخل الخ

العارضة هي ما يطرح أثناء سير الخصومة الأصلية مما يكون مرتبطا بها، ويتومن جديدا أي يكون من شأنه التغيير فـي نطـاق 
أو شفاهتا في الجلسـة وبوجود الخصم الأخر  الخصـومة الأصلية سواء في موضوعها أو سببها أو أطرافها، والتي يجوز إبداءها كتابتا

 .   (2)من قبل المدعي أو المدعى عليه أو من الغير "المتدخل" أو من المحكمة ذاتها في حال اختصام الغير مالاسواء 

وأما بالنسبة للدفوع فهي وسائل قانونية بحتة يستخدمها الخصم للرد على طلبات خصمه بقصد تفادي الحكم له بما 
 .     (3)الموضوعية ودفوع عدم القبول يدعيه أو تأخير الحكم له، وهي الدفوع الشكلية والدفوع

                                                            

  . ٧٧، ص١٩٧٨راغب، وجدي، مبادئ الخصومة المدنية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة،  (1)
  .  ١٦٩، ص ١٩٩٤العربية، القاهرة، المدنية والتجارية، دار النهوة  الوسيط في شرح قانون المرافعات صاوي، أحمد السيد، (2)
  .  ٢٣٥المصري، مرجع سابق، ص  -. ٣٩أبو الوفا، مرجع سابق، ص   - .٠٨٦-٦٨٩الاعبي، مرجع سابق، ص  (3)
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    -كالاتي: لذا يقتضي منا هذا المبحث تناوله من خلال ثلاث مطالب متتالية هي  
   الدفع.حق  ماهية-الأول: المطلب 

الدفوع وعلى العكس من الطلبات العارضة لا تشمل إضافة جديدة ولا تسعى لتعـديل نطـاق الخصومة فهي وسيلة    
ورائه إلى إنكار دعوى  سلبي يهدف منفالخصم باقتصار موقفه على التمسك بالدفوع لا يتخذ أكار من موقف دفع بحتة، 

الأصلي أو المدعى  أكان المدعيالمدعي للتخلص منها لا غير، وهو حق لكل من يتخذ صـفة المدعى عليه في الدعوى سواء 
 عليه الأصلي    

    -التاليين  ن خلال الفرعيين وعلى ضوء ذلك، فإننا سنبين هذا المطلب م
 

   الطلب.بحق الدفع وتمييزه عن حق  التعريف-الأول: الفرع 

يعرف الدفع بأنه طريق لاستعمال الدعوى ومباشرتها أمام القواء، بقصد الدفاع في خصومة قائمة، وهو مظهر من    
التمسك بالدفع لا يتخذ أكار من موقف  اره علىباقتصـ. والدفع هو وسيلة دفاع سلبية بحتة، فالخصم (1)مظاهر حق الدفاع

منها لا غير، وبذلك فهو الوسيلة النموذجية لممارسة حق  الـدعوى لمجـرد التخلصسلبي محظ يهدف من ورائه إلى إنكار 
 .    (2)الدفاع

حق الدفع لكل من  بـين الخصـوم يعطيوالحق في الدفع وإن كان مقررا للمدعى عليه الأصلي، إلا أن مبدأ المساواة    
"، فالمدعي الأصلي قد ينقلب إلى مدعى عليه مـن يقـدم طلـب فـي مواجهتهيتخذ صفة المدعى علية داخل الخصومة "أي لكل 

 .     (3)"الدعاوى المتقابلةبالنسبة لطلبات المدعى عليه الأصلي العارضة "

الأصلي أو العارض، فإن رد  تـتم بطريـق الطلـبالبة وعلى ضوء ما سبق بيانه في مقدمة هذا المطلب، فإذا كانت المط   
. (4)المطالبة به بواسطة الطلب فإنه يمتنع رده بواسطة الدفع مـا يمتنـعالمطالبات المختلفة يتم بطريق الدفع. ويترتب على ذلك أنه 

                                                            

. صاوي، مرجع سابق، ٤١، رسالة ماجستير، الجامعـة الأردنيـة، ص ١٩٩٩المدنية الأردني، الاغول، باسم محمد، حق الخصم في الدفع وفق قانون أصول المحاكمات  (1)
   .٢٦٣ص 

   .٣3الاغول، مرجع سابق، ص   -. ٢٣٦-٢٣٥المصري، مرجع سابق، ص  -. 211راغب، مرجع سابق، ص  (2)
. أبو ٦٨٩الاعبـي، مرجع سابق، ص  –. ٢٩٠-٢٨٩، ص ٢٠٠١ئل للنشر، عمان، الكيلاني، محمود، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، الطيعة الأولى، دار وا (3)

   .11الوفا، مرجع سابق، ص 
 .٢٣٦المصري، مرجع سابق، ص  -. 13أبو الوفا، مرجع سابق، ص  (٣)
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الدفع ما يشترط لقبول الطلب  وسيلتان يشتركان فيهما أطراف الخصومة، ويشترط لقبول الطلـب والـدفعوفي كل الأحوال يبقى 
 .    (1)مـن حيـث الصفة والمشروعية والممارسة بحسن نية إلى غير ذلك، باعتبار كلاهما وسائل مباشرة الدعوى أمام القواء

وإلى ذلك أشارت الفقرة الأولى من المادة الاالاة من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بقولها  "لا يقبل أي طلب    
و دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون". وهذا أيوا ما تقرره محكمة التمييا الأردنية الموقرة في العديد من أ

يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة يقرها القانون عملا  أحكامها، حيث تذهب في حكم لها إلى القول  "لا
 .     (2)لمحاكمات المدنية... "من قانون أصول ا ٣/١بأحكام المادة 

ومع أن الطلب أو الدفع هما وسيلة اختيارية للالتجاء إلى القواء لغرض الحصـول علـى حكم في هذا الطلب أو     
   -هي  الدفع، إلا أنهما يختلفان في بعض القواعد والآثار الإجرائية التي تترتب علـى التفرقة بينهما، وأهم هذه القواعد والآثار 

وسيلة هجوم بحتة يسعى بها المدعي للحكم لصالحة باتخاذه أسلوبا إيجابيا في الخصومة، وأما الدفع فهو  الطلب-أولا:    
وسيلة دفاعية بحتة يسعى بها المدعى عليه لرد مطالبة خصمه، وبمختلـف صور الدفوع وإشكالها وذلك باتخاذه موقفا سلبيا في 

 .  (3)الخصومة

إلا بناء على طلب أصلي أو عارض، ولا يصح الحكـم للخصـم بشيء لم يطلبه. وفي  كم لا يكونالح إن-: ثانيا   
 المقابل لا يصح رد الدعوى إلا بناء على دفع يدفع به أحد الخصوم طالمـا لـم يتعلق الأمر بالنظام العام.   

ا يطلبه الخصم مـن طلبات، وذلك بعكس الدفوع لا يصح إبداءها بعد ختام المحاكمة، والمحكمة تلتام بم الطلبات -: ثالثا   
مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مره أمام محكمة التمييا، العام مالا يجوز إبداءها في أي  حيث أن الدفوع المتعلقة بالنظام

 وللمحكمة أن تقوي بها مـن تلقـاء نفسها.   

 كس الدفوع بأنواعها المختلفة فهي لا تتقادم أبدا.  يسري التقادم على الطلبات بصفة عامة، وذلك بع -رابعا:   

يصبح الحكم بالطلب دفعا ولـذلك الحكم الصادر بالطلب يصبح له حجية بالنسبة للدعوى التي صدر فيهـا،  -خامسا:  
كم بالنسبة للدعاوى التي تقام بذات الطلب إذا اتحد أطراف الدعوى موضـوعا وسببا ومحلا، وعلى العكس من ذلك فالح

 .    (4)للدعوى التي تم إبداءه فيها فقط الصادر في الدفع ليس له حجية إلا بالنسبة

 شروط الحق في إبداء الدفع وقبوله.   الثاني:الفرع 

                                                            

  .1٠-١٥الاغول، مرجع سابق، ص   - .٠٨1الاعبي، مرجع سابق، ص  (1)

  . ٧١٣، ص ١٩٩٥امين لسنة ، مجلة نقابة المح١٢٧٣/٩٣تمييا حقوق رقم  (2)
  . ٦٩٢الاعبي، مرجع سابق، ص  -. 23٢-٢٣٦المصري، مرجع سابق، ص  (3)
   .  ١٢-١٠، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، ص ١٩٩٥نقلا عن  القدومي، عبد الكريم، الدفع بعدم القبول في التشريع الأردني،  (٣)
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يشترط في الدفع ما يشترط لقبول الدعوى أساسا، فهو إجـراء مـن إجـراءات الخصـومة، وبالتالي يخوع للقواعد العامة في   
القوائية، فيشترط فيه توافر شرط المصـلحة، حيـث أشارت إلى ذلك المادة الاالاة من قانون أصول المحاكمات المدنية الإجراءات 

. والمصلحة هي الفائـدة العملية المشروعة التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته أو دفوعه كلها أو (1)الأردني
 .   (2)بعوها

ن تكون المصلحة قانونية  أي أن تستند المصلحة إلى حق أو مركـا قانوني يقره القانون ولا ويشترط في المصلحة؛ أ   
يخالف النظام العام والآداب. وأن تكون المصلحة شخصية ومباشـرة  إي أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركا 

ن يكون الاعتداء قد وقع فعلا على الحق أو المركا القانوني القانوني المراد حمايته. وأخيرا؛ أن تكون المصلحة قائمة وحالة  أي أ
  . (3)المراد حمايته

أما المصلحة كشرط لقبول الدفع، فإن القانون لا يشترط فيها أن يدعي الخصم حق أو مركا قانوني له وإنما مصلحته هي بإنكار 
أن يدفع بانعدام الحق الذي يدعيه خصمه أو بأن ما يدعيه خصمه أيا كان، وبشرط أن يشكل اعتداء على مركاة القـانوني، ك

 يدفع بعدم أحقية خصمه برفع الدعوى أساسـا... 

 .    (4)والى غير ذلك

    -الآتية  ومن المقرر بأن الدفع كحق لصاحبه حتى يتم قبوله، يشترط به شروطا معينة هي 

   

ا أو ق أو مركا قانوني سـواء أكان موضوعيعلى التمسك بح أن يكون الدفع مبنيا أي-قانونيا: أن يكون الدفع  -1
. وهذا ما أكدته المادة الاالاة من قانون أصول (5)ا، وأن يكون مشروعا بمعنى لأن لا يخالف النظام العام والآدابإجرائي

 لقانون" .  لا يقبـل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة يقرها ا الأردني بفقرتها الأولى بقولها  المحاكمات المدنية 

وهو الدفع الذي إذا صح إبداءه فإنه يغير وجه الرأي في الدعوى، أي بمعنى أنه يكون  -: جوهرياأن يكون الدفع  -2
عنصرا جوهريا مؤثرا بالحكم في القوية أو في رفوها أو حتـى قبولهـا، أي بمعنى أن الدفع المقدم من الخصم الأول يؤدي 

 ني كلها أو بعوها. إلى تفادي الحكم بطلبات خصمه الاا

                                                            

  . ٢٤٢جع سابق، ص . راغب، مر ٦٩٢-٦٩١الاعبي، مرجع سابق، ص  (1)
  . ١٧٤. صاوي، مرجع سابق، ص ١٠. القدومي، مرجع سابق، ص ٢٨٩الكيلاني، مرجع سابق، ص  (2)
 .١٩-١٧. أبو الوفا، مرجع سابق، ص ٤٤٧-٤٤٥الاعبي، مرجع سابق، ص  (3)
 .٢٣٨. المصري، مرجع سابق، ص ١٧٨صاوي، مرجع سابق، ص  (٣)
   . ٤٩غول، مرجع سابق، ص . الا ١٧٨-١٧٥صاوي، مرجع سابق، ص  (5)
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لم يابت صاحب الدفع جدية وجوهرية وإنتاجية دفعه فإن دفعه يصبح غير مفيد وغير معتبر ولا يويف شيئا لواقع القوية وإذا 
  . (1)ويصبح بالتالي غير مقبولا

الإجرائية المحددة و يسقط الحق في إبداء الدفع إما لعدم ممارسـته خـلال المواعيد  -:عدم سقوط الحق في إبداء الدفع -٣
. وهذا الشرط بينته محكمة (2)من قانون أصول المحاكمـات  المدنيـة الأردني في فقرتها الأولى ١١٠قانونا، وهذا ما أكدته المادة 

"يجب إبداء الدفع لعدم سماع الدعوى لانقواء مدة التقادم لكونها ليست من  التمييا الأردنية في أحـد أحكامهـا حـين قررت 
   . (3)راءات المتعلقة بالنظام العام قبل أي دفع إجرائي أخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه"الإج

وكذلك الحال إذا كان صاحب الحق في الدفع قد تنازل عنه صراحتا أو ضمنا، وذلك فيما خلا الدفوع المتعلقة بالنظام العام.  
سـناد الاختصـاص لمحكمـة أخرى غير المحكمة المختصة أساسا، فلا يجوز مالا كما في حال الاختصاص المحلي بالاتفاق على إ

. وقد بينت (4)للمدعى عليه إذا ما رفعت الدعوى أمام محكمة غير المتفق عليها مع المدعي أن يدفع بعدم الاختصاص المحلي
ع بعدم الاختصاص المكاني إذا أتفق الطرفان "لا يرد الدف محكمة التمييا الأردنية هذه الحالة في أحد أحكامها حين قوت بأنه 

 .   (5)في العقد الجاري على موافقة المدين والتاامه بصلاحية المحكمة التي يختارها البنك للفصل فـي أي نااع ينشأ عن العقد ..."

   

بة للدفوع غير أي أن يكون الدفع من صاحب الحق في إبدائه، وذلك بالنس -الدفع يجب أن يكون ممن له الحق فيه: -٤
المتعلقة بالنظام العام. أما الدفوع المتعلقة بالنظام العام فيجوز التمسك بها من أي طرف في الدعوى، بل وللمحكمة أن تقوي 
بها من تلقاء نفسها، وبالنسبة للدفوع الموضـوعية فهـي دفوع غير متعلقة بالنظام العام فيجب على من شرعت لمصلحته التمسك 

   . (7)أصول المحاكمات المدنية الأردني من قانون ٢٥، كمـا نصت على ذلك المادة (6)لبطلانبها كالدفع با

                                                            

 .٥٠. الاغول، مرجع سابق، ص ١٩أبو الوفا، مرجع سابق، ص  (1)
المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة  الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الـدفوع  "من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بأنه ١١٠/١حيث نصت المادة  (2)

ي دفع إجرائي آخر أو طلب الدفاع في الدعوى وإلا سقط الحق قبل إبـداء أ الدفع بعدم الاختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم يجب إبداؤها معابالنظام العام، و 
جراءات غير المتصلة بالنظام العام ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإ فيها. كما يسقط حق الطعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في لائحـة الطعـن،

  معا وإلا سقط الحق في ما لم يبد منها". 
 .١١٧٤، ص ١٩٩٤، مجلة نقابة المحامين لسنة ٦١١/٩٢تمييا حقوق رقم  (3)
 .٤٤٧الاعبي، مرجع سابق، ص  (٣)
 . ٢٤٩٤، ص ١٩٩٥، مجلة نقابة المحامين لسنة ٨٢١/٩٤تمييا حقوق رقم  (5)

  
 .١٨٥-١٨٢صاوي، مرجع سابق، ص   -. ٥٢-٥١سابق، ص الاغول، مرجع  (٠)
ن من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بأنه " لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصـلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلا ٢٥حيث نصت المادة  (٢)

ا من شرع لمصلحته وذلك حة أو ضمنيها البطلان بالنظام العام. وياول البطلان إذا نال عنه صرامن الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق ف
 فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام". 
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 المطلب الثاني: أنواع الدفوع.   

تختلف أنواع الدفوع من ناحيتين؛ الأولى من ناحية النتيجة التي تنتهي إليها، والناحية الاانية من ناحية صاحب الحق   
    -التاليين  ه الأنواع من خلال الفرعيين في إثارتها، وسنحاول بيان هذ

    إليها.أنواع الدفوع بالنسبة إلى النتيجة التي تنتهي  الأول:الفرع 

   -الآتية  الدفوع تتنوع بالنسبة إلى النتيجة التي تنتهي إليها إلى ثلاثة أنواع هي    
 : الدفوع الشكلية.   أولا

الحكم بإنهائها أو  إجراءاتهـا بقصدإلى صحة إجراءات الخصومة ذاتها أو إلى الدفوع الشكلية هي الدفوع التي توجه    
تفادي الفصل فيها قبل الشروع في بحث موضوعها ودونما التصدي لموضوع الحق المدعى به، والمقصود بذلك أن صاحب الدفع 

ق الموضوعي المدعى به، وإنما ينازع بصفة مؤقتة دونما التعرض إلى الح الحكـم فـي موضـوع الدعوىالشكلي يرمي إلى تفادي 
صاحب الدفع في صحة الخصومة القوائية شكلا أمام القواء أو ينازع في صحة بعض إجراءاتها. وماالها الدفع بعدم اختصاص 

 .   (1)المحكمة والدفع بالإحالة والدفع ببطلان التبليغات، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات

يتم دفعة واحدة  فـي إبـدائها، وذلكب إبداءها قبل التعرض لموضوع الدعوى، وإلا سقط الحق والأصل في هذه الدفوع يج
"الدفع  الموقرة في أحد أحكامها حينما قوت بأنه  وبطلب مستقل ولو بلائحة الطعن. وهذا ما أكدته محكمـة التمييـا الأردنيـة

دخول في موضوع الدعوى، وان طلب المدعى عليه إمهاله بالرد إثارته قبل ال بعدم الاختصاص المكاني هو دفع ابتـدائي يجـب
 .    (2)"بر دخولا في موضوع الدعوىعلى لائحة الدعوى لا يفيد تنازله عن الدفع بعدم الاختصاص ولا يعت

نظر الدعوى بعدم جواز  وأما بالنسبة للدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص لانتفاء الولايـة أو   
لسبق الفصل فيها والى غير ذلك من هذه الدفوع، فانه يجوز إبدائها في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة 
التمييا، وتقوي بها المحكمة من تلقاء نفسـها، وكذلك الأمر بالنسبة للدفوع الشكلية التي ينشأ سببها بعد التكلم في موضوع 

 مـن قـانون أصـول ١١١. وهذا ما أكدتـه المـادة (3)في إبدائها كالدفع بسقوط الخصومة وغيرها الحـق الدعوى فلا يسقط
 .   (4)المحاكمات المدنية الأردني في فقرتها الأولى

                                                            

القدومي، مرجع سابق،   -. ٢٥٨ص . ٢٠٠٤الطبعة الأولى، دار الاقافة للنشر والتوزيع، عمان،  أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القوائي، القواة، مفلح عواد، (1)
   . ٢٣٩المصري، مرجع سابق، ص  -. 1١ص 

  . ٩٨، ص ١٩٩٧، مجلة نقابة المحامين لسنة ٤٨٥/٩٤تمييا حقوق رقم  (2)
 .٢٩٢الكيلاني، مرجع سابق، ص  –. ١٧٠فا، مرجع سابق، ص ئأبو الو   -. ٦٩٢الاعبي، مرجع سابق، ص  (3)
نوع الدعوى أو قيمتها أو  "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتهـا أو بسـبب ون أصول المحاكمات المدنية الأردني بأنه من قان ١١١/١حيث نصت المادة  (٣)

 . ن تلقاء ذاتها"بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بأي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة م
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تها أو المحكمة لانتفاء ولايص الدفع بعـدم اختصـا" وهذا ما تؤكده محكمة التمييا الأردنية الموقرة في أحد أحكامها إلى القول 
نظر الدعوى في سبق الفصل فيها أو بأي دفع أخر متصل بالنظام العام يجوز إثارته  بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو بعدم جواز
 .    (1)"المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى وتحكـم بـه

 ثانيا: الدفوع الموضوعية.      

صل الحق موضوع الدعوى الذي يدعيه الخصم بقصد الحكم برفض المدعى به كليا أو وهي تلك الدفوع التي توجه إلى أ  
التعهدات وفسخ العقود وبطلانها والمقاصة والإنكار،  جائيا وهي لا تقع تحت حصر ومبنية على القواعد المدنية الخاصة بانقواء

 .  (2)عليه رفض طلب المدعي بصفة دائمة وهي باختصار كل دفع يترتب

ه الدفوع الموضوعية تنقسم إلى قسمين، منها دفوع سلبية، وأخـرى إيجابيـة. فالـدفوع السلبية يقف فيها الأمر على وهذ   
مجرد إنكار الوقائع المدعاة أو إنكار أثرها القانوني وماالها إنكار الـدين المطلوب وإنكار الإضرار في دعوى التعويض، وأيوا منها 

، وماالها الدفع بواقعة مانعة من نشوء الحق كالدفع الحق المدعى به بغرض رفض الدعوى واقعة تنفـيالدفوع الإيجابية وهي تأكيد 
بـبطلان العقد لعدم مشروعية السبب. وهذه الدفوع الموضوعية لا تقع تحت حصر ويجوز إبدائها في أي حالة تكون عليه 

 .  (3)الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

نه أحكام محكمة التمييا الأردنية الموقرة، حيث تذهب في حكم لها إلى القـول " الـدفع بالإبراء من الدفوع الموضوعية وهذا ما تبي 
 .    (4)التي يجوز إدارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويجوز إثارتها أمام محكمة الاستئناف لأول مرة قبل ختام المحاكمة"

  ثالثا: الدفع بعدم القبول.   
وهي الدفوع التي توجه إلى الحق في الدعوى، أي إلى إمكانية الحصـول علـى حكـم فـي موضوعها، فهي وسيلة دفاع    

"الإيجابية أو السلبية"،  ، فهي توجه إلى أي شرط من شروط الدعوى العامة أو الخاصةها إنكار الحق في الدعوى ووجودهامهمت
ى موضوعي، هدفه إنكار سلطة الخصم في رفع دعواه وإنكار سلطة المحكمة في نظر هـذه فهذا الدفع هـو دفـع إجرائـي ذو محتـو 

 . (5) الـدعوى، فهذه الدفوع لا تنازع في الحق الموضوعي بل في شروط قبول الدعوى أساسا
كالدفوع بعدم القبول لا ينازع في الحق الموضوعي كالدفوع الموضوعية، ولا يتعلق بالإجراءات   الدفعوعليه، فان   

الشكلية، بل ينازع في شروط قبول الدعوى وفي موضوع الإجراءات ذاتها وهي بذلك تقع في مركا وسط بين الدفوع الشكلية 
                                                            

 . ٣٦٠٩، ص ١٩٩٩، مجلة نقابة المحامين لسنة ٢١٢٥/٩٨تمييا حقوق رقم  (1)
 .٢١١راغب، مرجع سابق، ص   -. ٦١الاغول، مرجع سابق، ص  –. ٢٥٨القواة، مرجع سابق، ص  (2)
   . ٢٤٩٤، ص ١٩٩٥، مجلة نقابة المحامين لسنة ٨٢١/٩٤تمييا حقوق رقم  (3)
  . ٢٦٦٤، ص ١٩٩٧نقابة المحامين لسنة ، مجلة ١٠٢/٩٦تمييا حقوق رقم  (٣)
 . ٢٦٤صاوي، مرجع سابق، ص  –. ١٤القدومي، مرجع سابق، ص  -. ٦٩٣الاعبي، مرجع سابق، ص  (5)
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والموضوعية. ومنها الدفع بوجود شرط الاتفـاق علـى التحكيم والدفع بسبق الفصل بالقوية، ودفوع عدم القبول كقاعدة عامة 
 .   (1)ة أمام محكمة الاستئناف ويجوز إبدائها في أي حالة تكون عليها الدعوىيجوز التمسك بها ولـو لأول مر 

وهذا ما قوت به محكمة التمييا الأردنية الموقرة، حيث تذهب في حكم لها إلى القول " الخصومة من النظام العام ويجوز إثارة 
 .      (2)نفسها"الدفع بها في أي دور من أدوار المحاكمة وللمحكمـة إثارتهـا مـن تلقـاء 

            بإثارتها.الدفوع بالنسبة إلى صاحب الحق  أنواع-الثاني: الفرع 

   -كالآتي  تتنوع الدفوع بالنسبة إلى صاحب الحق في إثارتها بين دفوع متعلقة بالنظام العام ودفوع غير متعلقة به، هي    

   العام.الدفوع المتعلقة بالنظام  أولا:

لدفوع بالمعنى العام الواسع، أي التي توجه إلى الخصومة والى أصل الحق، وهذه الدفوع هي حق للخصم ويقصد بها ا  
المدعى عليه وكذلك حق للخصم الأخر، وللمحكمة أن تقوي بها مـن تلقـاء نفسها. فهي ترتب أثرها بقوة القانون، وإبداءها 

 .   (3)ولو لأول مره أمام محكمة التمييا ليس مقيدا بموعد معين أو مرحلة معينه بل ويجـوز إبداءها

وهذا ما أكدته محكمة التمييا الأردنية الموقرة حين بينت  "الخصومة من النظام العام ويجوز إثارة الدفع بها في أي دور من أدوار  
 .  (4)المحاكمة وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها"

      العام.الدفوع غير المتعلقة بالنظام  ثانيا:

وتستند إلى أصل  ويقصد بها الدفوع بالمعنى الويق، وينازع الخصم بها في الحق المدعى به ذاته. وهذه الدفوع لا تقع تحت حصر  
مدني أو تجاري"، كإنكار الدين المطلوب أو الدفع بانقوائه بالوفاء أو بمرور الامان المسقط للدعوى أو الدفع الحق الموضوعي "

دفوع حق للخصوم التي شرعت لمصلحته وليس للمحكمة أن تحكم بها من تلقاء نفسها إذا لم  ه، وهـيبحجية الأمر المقوي بـ
 .   (5)الخصم التي شرعت لمصلحته يطلبهـا

                                                            

  . ٢١٩راغب، مرجع سابق، ص   -. ٨٥٣أبو الوفا، مرجع سابق، ص  (1)
   . ٢٦٦٤، ص ١٩٩٧، مجلة نقابة المحامين لسنة ١٠٢/٩٦تمييا حقوق رقم  (2)
  . ٩٦. الاغول، مرجع سابق، ص ٢٩١الكيلاني، مرجع سابق، ص  (3)
  .     ٢٦٦٤، ص ١٩٩٧، مجلة نقابة المحامين لسنة ١٠٢/٩٦تمييا حقوق رقم  (٣)
 .٢٧٢القواة، مرجع سابق، ص  – .٢٤٧المصري، مرجع سابق، ص  -. ٢٩٢-٢٩١الكيلاني، مرجع سابق، ص  (5)



 م٢٠١٢هـ / كانون أول ١٤٣٣( ذي الحجة ٤( العدد )٤المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد )
 

  

 145   

من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. بل وبينته محكمـة التمييـا الموقرة في أحد أحكامها بأنه   ١١٠وهذا ما أكدته المادة 
ص المكاني وفقا للأصول المدنية ليس من النظام العام وإنما من حقوق الخصوم، وعليه يكون الحكم برد الدعوى لعدم "الاختصا

 .   (1)مخالف للقانون" الاختصاص المكاني مـن دون اعتـراض

 نتائج التفرقة بين أنواع الدفوع.     الثالث:المطلب 

من حيث صاحب الحق في  حيث يوجد لها مواعيد مختلفة لإبدائها وتختلـف يوجد نتائج للتفرقة بين أنواع الدفوع الالاث،  
   -إثارتها، وكذلك من حيث سلطة المحكمة في التصدي لها والفصل فيهـا، وسنوضح هذه النتائج في النقاط التالية  

الطعن وقبل إبداء أي دفع  ةيجب إبداء الدفوع الشكلية معا وقبل التعرض لموضوع الدعوى وبطلب مستقل ولـو بلائحـ -أولا: 
( من قانون أصول المحاكمات ١٠٩. حيث جاءت المادة )(2)موضوعي أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبدى منها

تقوي بأنه  "للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة  ٢٠٠١( لسـنة ١٤المدنية المعدلة بالقانون رقـم )
 التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل..."،   لـدفوعإصدار الحكم با

إن رد الدعوى لعدم الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية قبل الدخول في مييا الأردنية الموقرة بقولها  "وتؤكد ذلك محكمة الت
 . (3)أساس الدعوى لكون مركا الشركة خارج الأردن متفقا وأحكام القـانون"

الولائي، حسبما أكدته  هذه القاعدة لا يشمل الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام كالدفع بعـدم الاختصـاص على أن نطاق
 .   (4)من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ١١١المادة 

يها ذلك عن تفصل المحكمة في الدفع الشكلي ودفوع عدم القبول أولا وقبل البحث في موضوع الدعوى، فقد يغن -ثانيا: 
ذلك يجوز للمحكمة أن توم الدفع لموضوع  الفصل في موضوع الدعوى إذا ما قبلت الدفع الشكلي أو دفع عدم القبول، ومـع

، سندا لنص المادة (5)الدعوى وتفصل فيهما في حكم واحد وبشرط أن تبين في حكمها ما حكمت في كل منهما على حده

                                                            

 .     ١٨٦٠، ص ١٩٩٢المحامين لسنة  ، مجلة نقابة١٠٥/٩١تمييا حقوق رقم  (1)

  
    .٢٧٣-٢٧٢. القواة، مرجع سابق، ص ٢٦٤. صاوي، مرجع سابق، ص ٦٩٣-٦٩٢الاعبي، مرجع سابق، ص  (2)
 . ١٧٠، ص ١٩٩٥، مجلة نقابة المحامين لسنة ١٠١١/٩٣تمييا حقوق رقم  (3)
نوع الدعوى أو قيمتها أو بعدم  الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسـبب- ١بأنه  " من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ١١١حيث نصت المادة  (٣)

إذا أثير دفع  -٢اء ذاتها. جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بأي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلق
من تلقاء نفسها أو بناء على طلب  ب على المحكمة أن تفصل فيه فورابرد الدعوى، يج لعام أو بأي دفع شكلي آخر يترتب على ثبوته إصدار الحكـممتصل بالنظام ا

 ". أحد الخصوم ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلا للاستئناف في موضوع الدعوى
   . ٢٩٣. الكيلاني، مرجع سابق، ص ٢٧٢ق، ص . القواة، مرجع ساب١٢٤الاغول، مرجع سابق، ص  (5)
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 للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب مـن المحكمـةية الأردني التي تقوي بأنه  "دنالم من قانون أصـول المحاكمـات ١٠٩
 إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل...".  

يجوز "للمحكمة الصلاحية في عدم الفصل في أي دفع من الدفوع التي  وفي ذلك تذهب محكمة التمييا الأردنية إلى أنه   
من قانون أصول  ١٠٩فيه في حكم واحد عملا بالمادة  للخصوم إثارتها قبل الدخول في الأساس، وضمها إلى الموضوع لتفصـل

 .   (1)المحاكمات المدنية"

الموضوعي، وما يترتب  لا يترتب على الحكم بقبول الدفع الشكلي أو الدفع بعدم القبول إنهاء النااع على أصل الحـق -ثالثا: 
ليه أنه إذا قبل لعدم صحة الإجراءات أن ترفع دعوى جديـدة بـإجراءات صحيحة وأمام المحكمة المختصة أو لعدم الاختصاص ع

( من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني الذي يقوي بأنه  "إذا قوت ١١٢) فتتم الإحالة من قبل المحكمـة سـندا للمـادة
الموضوعي فهو  ها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة". وأما الحكـم بقبـول الـدفعالمحكمـة  بعـدم اختصاصها وجب علي

 .  (2)ا في موضوع الدعوى ومنهيا للنااع على أصل الحقيتومن حكم

ه، "الحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص لا يعني بأن مقيمها غير محق بدعوا وفي ذلك تذهب محكمة التمييا الأردنية إلى القول 
 .   (3)"لدعوى ثانية لدى المحكمة المختصةإذ يبقى من حقه إقامة ا

الموضوع بقبول الدفع الشكلي أو  إذا قوت محكمة الموضوع "محكمة الدرجة الأولى" بعدم اختصاصها وقبـل الفصـل فـي-رابعا: 
جة الاانية" تقف عند النظر في الدفع دون "محكمة الدر  الاستئناف الدفع بعدم القبول وأستأنف الخصم الحكـم فـإن سـلطة محكمـة

وجدت محكمة الدرجة الأولى محقة أيدت الحكم المستأنف وردت الدعوى، أما إذا قوت  الفصل في موضوع الدعوى، فـإذا
حرمان الخصوم  بإلغاء الحكم المستأنف وجب عليها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لتفصل في الموضـوع، وذلـك لتجنـب

 . (5)المحاكمات المدنية الأردني من قانون أصـول ١٨٨/٥. وهذا ما أكدته المادة (4)درجة من درجات التقاضي من

                                                            

 . ٨٤١، ص ١٩٩١، مجلة نقابة المحامين لسنة ٨٥٣/٨٩تمييا حقوق رقم  (1)
 . ٢١٧. راغب، مرجع سابق، ص ٢٤٨. المصري، مرجع سابق، ص ٢٧٣مرجع سابق، ص  القواة، (2)
 . ١٠٥٢، ص ١٩٩٢، مجلة نقابة المحامين لسنة ٩٦٥/٩٠تمييا حقوق رقم  (3)
 .  ٢١٨. راغب، مرجع سابق، ص ٢٧٣. القواة، مرجع سابق، ص ٨٧١-٨٧٠الاعبي، مرجع سابق، ص  (٣)
الاختصاص، أو لكون القوية  "فسخ الحكـم المسـتأنف القاضـي بـرد الـدعوى لعـدم من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بأنه  ١٨٨/٥حيث نصت المادة  (5)

 إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع".  عدم الخصومة، أو لأي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف أن تقـررمقوية، أو لمرور الامن أو ل
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يطرح على محكمة  وفي المقابل إذا حكمت محكمة درجة أولى بدفع موضوعي، واستأنف الخصم الحكم فأن الاسـتئناف
لأن الحكم في الدفع الموضوعي هو حكم بأساس الدعوى، وبذلك  الاستئناف الموضوع برمته "تطبيقا للأثر الناقل للاستئناف"،

 .  (1)تكون محكمة الدرجة الأولى قد استنفذت ولايتها بالنسبة للموضوع

خاص بالخصوم، أما إذا كان  الأصل أنه لا يجوز إبداء الدفوع الموضوعية أمام محكمة التمييا لأول مرة، فهـي حـق -خامسا: 
رات تمس المصلحة العامة ومتعلقا بالنظام العام فيجوز إبداءه أمام محكمة التمييا ولأول مرة، وماالها الدفع الدفع الموضوعي لاعتبا

 .   (2)"الخصومة" الصفة بعدم مشروعية السبب والـدفع بانتفـاء

عي أمام محكمة التمييا الموضو  من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تجيـا إبـداء الـدفع ١٩٨/٦ويستانى من ذلك حكم المادة 
 .   (3)القوية وكان من شأن قبوله تغيير وجه الحكم في في حال أن تم ذكره في لائحة الاستئناف ولم تجب عليـه المحكمـة

 المبحث الثاني

 النظـام الإجـرائي لـقاعدة تـرتيـب الـدفـوع

اءات وغير المتعلقة بالنظام العام والتي توجه إلى مومون قاعدة ترتيب الدفوع يكمن في أن الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجر 
والفصل فيه، ويجب أن  ا دونما الدخول في موضوعها أساساالخصومة أو بعض إجراءاتها بقصد إنهائها أو تأخير الفصل فيه

 تبدى هذه الدفوع معا ولو بلائحة الطعن، وإلا أعتبر ذلك تنازلا عن إبداء هذا الدفع الإجرائي. 

أوجب القانون إبداءها قبل إبداء أي دفع موضوعي أخر أو دفع بعدم القبول أو دفع شكلي متعلق بالنظام العام، أي أنه قد 
وإلا سقط الحق فيما لم يبدى منها، وكذلك أوجب القانون على الخصم الذي شرع لمصلحته مال هذا الدفع التمسك به ولا 

لا تقع تحت حصر ومنها الدفع بوجود شرط التحكيم والدفع بعدم  تملك المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها وهذه الدفوع
   الاختصاص المكاني.

المطلب الأول:  -كالاتي:ويقتضي هذا المبحث تناوله من خلال ثلاث مطالب متتالية هي  
 القاعدة العامة في ترتيب الدفوع .  

                                                            

 سابق،  . راغـب، مرجـع١٢٦-١٢٥. الاغول، مرجع سابق، ص ٢٤٩-٢٤٨. المصري، مرجع سابق، ص ٨٧١الاعبي، مرجع سابق، ص  (1)
  . ٢١٨ص 

 . ٢٩٢الكيلاني، مرجع سابق، ص  –. ٦٨. الاغول، مرجع سابق، ص ١٨مرجع سابق، ص أبو الوفا،  (2)
الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو   إذا كان في الحكم والإجـراءات المتخـذة فـي- ٦من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على أنه  "  ١٩٨/٦حيث نصت المادة  (3)

يأت المميا، والمميا ضده في لوائحهما على ذكر أسباب المخالفة  لق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييا أن تقرر نقوه ولو لـمكان في أصول المحاكمة مخالفة تتع
ثم أتى أحد  سببا للنقض إلا إذا اعترض عليهما في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض المذكورة. أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فـلا تكـون

 ". ن من شأنها أن تغير في وجه الحكمالفريقين على ذكره في لائحته التميياية وكا
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العدالة وحسن أداء القواء لوظيفته، فهذه دفوع غاية المشرع من القاعدة العامة في ترتيب الدفوع؛ هي ضمان حسن سير   
أولا وبالتقدم على البحث في موضوع الدعوى، إذ  تتعلق بإجراءات الدعوى وبصحة انعقادها أساسا، فالأولى البحـث فيهـا

لدعوى وإنهاء القوية دونما التعرض لموضوعها. وكذلك الحال حتى لا تبقى ا يمكن أن يغني قبولها عن بحث موضوع الـدعوى
 .    (1)بالبطلان وإزالة أثارها لأسباب شكلية وخاصة إذا ما تم قطع شوط طويل في الخصومة وإجراءاتها مهددة طوال سـيرها

الفرع الأول     -وسنتناول هذه القاعدة العامة من خلال الفرعيين التاليين 
 مومون القاعدة العامة.  

رة الدفوع المتعلقة بالإجراءات وغيـر المتعلق بالنظام العام معا وقبل مضمون قاعدة ترتيب الدفوع يكمن في:" وجوب إثا
. والذي أعتبره مشرع الأصول والمرافعات موعدا إجرائيا يبدى منها"الدخول في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم 

فعة واحدة وبطلب لممارسة حق التمسك بهذه الدفوع، حيث أستوجب التمسك بها قبل الدخول في أساس الدعوى ود
، حسبما جاءت به المادة (2)مستقل ورتب عليها جزاء إجرائيا سقوط حق التمسك بها إذا ما تم الدخول بأساس الدعوى

 .  (3)من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ١١٠

ق التمسك بمال هذه الدفوع، قيام لح في موضوع الدعوى ومسـقطا وتأكيدا لما سبق ذكره، اعتبر الفقه والقواء أنه يعتبر دخولا  
الخصم بإبداء أي دفع إجرائي يمس موضوع الدعوى أو إبداء أي دفاع أخر أو طلب في ذات الدعوى مال إبداء طلب عارض 

كل ما يعتبر تعرضا جديا لموضوع الدعوى وليس مجرد تعرض عارض، وسواء أتم ذلك  من شأنه التعرض للحق المدعى به، أي
 .  (4)عتا أثناء سير الدعوىشفاهتا أو مراف

وذلك كله يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع فيما تعتبره تعرضا لموضوع الدعوى مسقطا لحق التمسك بالدفع الشكلي غير  
، أو إبداء "بالإبراء أو بالوفاء أو بالمقاصةالموضوعي " كالدفع  ، فيعتبـر إبـداء الـدفع(5)المتعلق بالنظام العام وفيما لا يعتبـر كـذلك

                                                            

. الاعبي، مرجع سابق، ص ٢٩١القـاهرة، ص  والتوزيـع،، الدفوع في قانون المرافعات "فقها وقواء"، الطبعة الأولى، دار محمود للنشر ١٩٩٦البكري، محمد عامي،  (1)
 . ١٣٦سابق، ص  . الاغول، مرجع٣٦٥

الاغول، مرجع  .2٧2 سابق، ص . القوـاة، مرجـع٥٧٢، نظرية البطلان في قانون المرافعات، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسـكندرية، ص ١٩٥٩والي، فتحي،  (2)
  .١٣٧سابق، ص 

بالإجراءات غير المتصلة  ير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقـةالدفع بالبطلان غ-١" من قانون أصول المحاكمات المدنية بأنه  ١١٠حيث نصت المادة  (3)
إجرائي آخر أو طلب الدفاع في الدعوى وإلا سقط  بالنظام العام، والدفع بعدم الاختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم يجب إبداؤها معا قبـل إبـداء أي دفـع

ع إذا لم يبدها في لائحة الطعن. ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصلة بالنظام الحق فيها. كما يسقط حق الطعن في هذه الدفو 
   العام معا وإلا سقط الحق في ما لم يبد منها". 

 . ٢٤. القدومي، مرجع سابق، ص ٤٢. البكري، مرجع سابق، ص ٥٧٢والي، مرجع سابق، ص  (٣)
  . ٣٠٥. الكيلاني، مرجع سابق، ص ٥٨٢. والي، مرجع سابق، ص ١٧١مرجع سابق، ص أبو الوفا،  (5)



 م٢٠١٢هـ / كانون أول ١٤٣٣( ذي الحجة ٤( العدد )٤المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد )
 

  

 149   

الفصل في القوية"، أو إبداء أي دفع شكلي متعلق بالنظام العام " كالدفع بعدم  الدفوع بعدم القبول " كالـدفع بسـبق
 .    (1)الاختصاص الولائي أو النوعي" يعتبر ذلك كله تعرضا لموضوع الدعوى مسقطا للحق في إبداء مال هذه الدفوع

    العامة.التطبيقات القضائية بخصوص القاعدة  الثاني:الفرع 

الدفع حيث جاء في أحد أحكامها أنه  "قد تواترت أحكام محكمة التمييا الأردنية الموقرة في إيواح معالم هذه القاعدة العامة،   
من  ٦ بالمادة إثارته قبل الدخول بأساس الدعوى عملا بعدم قبول الدعوى والتمسك بوجوب حل النااع بـالتحكيم يتوجـب

لمحكمة الموضوع إثارته من تلقاء نفسها لأنه ليس من النظام العام، بل هو من حق  ، ولـيس١٩٥٣لسنة  ١٨قانون التحكيم رقم 
 .  (2)الدفع" فان دخول كل من الطرفين بأساس الدعوى وتقديمهم لبياناتهم ومرافعاتهم يمنعهم مـن إثـارة هـذا الخصوم، وعليـه

تلاوة لائحة الدعوى دون أن يجيب المدعى عليه إنكارا أو تسليما لا يعني الدخول في  حكم آخر بأنه  "وقوت أيوا في
بالأساس قد قدم قبل الدخول في موضوع  موضوع الدعوى ويكون الطلب لرد الدعوى قبل الدخول في موضوع الـدعوى

 .   (3)الدعوى"

من قانون أصول  ١٠٩حكم أخر لها بأنه  "أن أحكام الفقرة الأولى من المادة وكذلك قررت محكمة التمييا الأردنية الموقرة في   
طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة إلا أنها استانت في الفقرة الاانية أن  المحاكمات المدنية وان أوجبت على الخصـوم أن يبينـوا جميـع

دفع بعدم الاختصاص المكاني الذي يتوجب إثارته قبل لموضوع الدعوى الحكم بالدفوع، وأولها ال يطلب الخصـوم وقبـل التعـرض
حرم من تقديم دفوعه  أي دفع أخر وإلا سقط الحق فيه، وعليه فان إثارة المستأنف في السبب الااني من أسباب الاستئناف انـه

المكاني وكرر أمام محكمة الاالث عدم الاختصاص  وبيناته ويطلب إتاحة الفرصة له لتقديم هذه البينات والدفوع، وأثار في السـبب
دخولا منه في موضوع الدعوى ويعتبر بالتالي مانعا من إثارة الدفع بعدم  الاستئناف ما جاء بلائحة الاستئناف ممـا يعتبـر

 .   (4)الاختصاص المكاني"

 وغير ذلك من الأحكام الأخرى التي تمت الإشارة إليها في متن البحث فيما سبق.  

                                                            

 . ٢٧٣-٢٧٢. القواة، مرجع سابق، ص ٣٦٠-٣٥٨الاعبي، مرجع سابق، ص  (1)
 .١٣٦١، ص ١٩٩٦، مجلة نقابة المحاميين لسنة ٩٥/  ١٦١٨تمييا حقوق رقم  (2)
 . ٣٥٣٢، ص ١٩٩٧ين لسنة ، مجلة نقابة المحامي١٩٩٧/ ١٥٧٦تمييا حقوق رقم  (3)

  
 . ١٢٧، ص ١٩٩٧، مجلة نقابة المحاميين لسنة ٩٤/  ٧٨٨تمييا حقوق رقم  (٣)
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 تثناءات الواردة على القاعدة العامة.  الاس المطلب الثاني:

من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني  ١١٠يرد على القاعدة العامة السابقة استانائيين، الأول نجده في مطلع المادة      
علقة بالنظام المادة على وجوب إبداء الدفوع غير المت التي يمكن أن نستخرج منها ضمنا ملامح هذا الاستاناء، حيث اقتصـرت

الدفوع الموضوعية والدفع لدفوع غير المتعلقة بالإجراءات "يستشف من ذلك أن ا ، ومـاعام قبل الدخول في موضوع الـدعوىال
تكون  بعدم القبول" تخرج من نطاق تلك القاعدة العامة. وبذلك يجوز إبداء الدفوع الموضوعية والدفع بعدم القبول في أي حالـة

 و لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.  عليها الدعوى ول

أن الدفوع المتعلقة بالنظام العـام يقـرر مشـرع الأصـول والمرافعات أن الحق في إثارتها كما  وأما الاستاناء الااني فيكمن في   
ل هو للخصم صاحب المصلحة والتي شرعت لمصلحته، فهي كذلك من حق المحكمة ولها أن تقوي بها من تلقاء نفسها، ب

   ولأي خصم التمسك بها، وذلك كله ولو لأول مرة أمام محكمة التمييا.

    - وسنتناول بيان هذين الاستانائيين في فرعين متتاليين، وعلى النحو التالي

 الفرع الأول: إبداء جميع الدفوع غير المتعلقة بالإجراءات في أي حالة تكون عليها الدعوى.  

معرض بيانه للأحكام العامة للدفوع.  نص خاص في قانون أصول المحاكمات المدنيـة الأردنـي فـيهذه القاعدة لم يرد بشأنها   
المدعى به، وكذلك فإن الحكم بقبولها يترتب عليه حسم النااع على  وسبب ذلك أن هذه الدفوع بطبيعتها توجه إلـى أصـل الحـق

 وضوعية، وكذلك يجد هذا الاستاناء أساسه في مبدأ حرية الخصم فـيالمقوي به بالنسبة للدفوع الم أصل الحق ويحوز حجية الأمـر
 .  (1) الالتجاء إلى القواء وفي الوقت الذي يشاء

الدعوى ذاتها لعدم توافر شرط  ، مومونه نفي الحق فـيفهو دفع إجرائي ذو محتوى موضوعي وعليه، وبالنسبة للدفع بعدم القبول
 دور حكم في موضـوعها. من شروطها، والتي يجب توافرها حتى ص

لأول مره. حتى  الاستئناف ولو وأما بالنسبة للدفوع الموضوعية فيجوز إثارتها في أي حالة تكون عليها الدعوى وحتى أمام محكمـة
من قانون أصول  ١٩٨/٦وفي بعض الحالات يستطيع الخصم إثارتها أمام محكمة التمييا ولأول مرة كما في حكم المادة 

الموضوعي بالنظام العام كالحالات التي تمس المصلحة العامة أو مخالفـة القـانون   دنية والحالات التي يتعلق بها الـدفعالمحاكمات الم
 .   (2)مشروعية السبب كالـدفع بعـدم

                                                            

   .٢٧٣. القواة، مرجع سابق، ص ١١البكري، مرجع سابق، ص  -. ١٨-١٧مرجع سابق، أبو الوفا، (1)
  . ٨٤٤مرجع سابق، ص . أبو الوفا، ١٥-١٤القدومي، مرجع سابق، ص   -. ٦٩٢الاعبي، مرجع سابق، ص  (2)
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ناء من هذا الاستا وتأكيدا لما سبق، فقد ذهبت محكمة التمييا الأردنية الموقرة في العديد من أحكامها إلى التأكيد علـى   
الدفوع الموضوعية التي يجوز إدارتها في أي مرحلة مـن  القاعدة العامة، حيث تذهب المحكمة الموقرة إلى بيان أنه  "الـدفع بـالإبراء

 .   (1)"من مراحل الدعوى، ويجوز إثارتها أمام محكمة الاستئناف لأول مرة قبل ختام المحاكمة

تقرر في العديد من القوايا أن الدخول في أساس الدعوى لا يمنع من دفعها في التقادم  وذهبت أيوا المحكمة الموقرة إلى القول "
من قانون  ٢/  ١٠٩صدور إقرار يتعارض مع هذا الدفع ولا يحول نص المادة  إلاأمام ذات المحكمة، إذ لا يمنع الدفع بالتقادم 

 .   (2)الأصول المدنية دون الدفع بالتقادم "

    .تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسهاوع المتعلقة بالنظام الفرع الثاني: الدف

من قانون  ١١١وعلة ذلك تبنى على اعتبارات تمس المصلحة العامة ولتعلقها بالنظام العام في الدولة، وذلـك سـندا لنص المادة 
 .  (3)أصول المحاكمات المدنية الأردني

رج من نطاق القاعدة العامة هي الدفوع المتعلقـة بالاختصاص النوعي أو الولائي وبذلك، فان الدفوع المتعلقة بالنظام العام تخ     
قيد بها الخصومة"، وهذه الـدفوع قررها القانون صراحة وفرض وجوب احترامها والتمي، وكذلك الدفع بانتقاء الصفة "أو القي

 .   (4)لتعلقها بالمصلحة العامة

"لا  دنية الموقرة على الأخذ بهذا الاستاناء، حيث تذهب في حكم لها إلى القول وقد تواترت أحكام محكمة التمييا الأر    
الخصـومة أو الخصوص الموكل به، وذلك وفقا لأحكام الوكالة في لأشـخاص يجوز للوكيل تجاوز حدود وكالته سواء بالنسـبة 

ن الخصومة هي من متعلقات النظام العام والتي القانون المدني، لان هذه المسائل هي من المسائل التي تتعلق بالخصومة وحيث أ
يتوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يأتي على ذكرها الخصوم، وعليه فان حجب محكمة الاستئناف نفسـها عن 

 .  (5)يجعل قرارها معيبا يستوجب النقض"بحث هذه المسائل 

بأمر مستحدث يسجل  ٢٠٠١لسـنة  ١٤أخر تعديلاته بالقـانون رقـم وجاء قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني في    
، والذي ١٩٨٨لصالح المشرع، وهو كذلك أمر ظاهر الوجاهة لم يكن موجـودا فـي قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني لسنة 

                                                            

 . ٢٦٦٤، ص ١٩٩٧، مجلة نقابة المحامين لسنة ١٠٢/٩٦تمييا حقوق رقم  (1)
 . ١٢٥٢، ص ١٩٩٩، مجلة نقابة المحاميين لسنة ٩٨/  ٢٨٣تمييا حقوق رقم  (2)
بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو  كمة لانتفـاء ولايتهـا أوالدفع بعدم اختصاص المح- ١من قانون الأصول المدنية الأردني التي تنص على انه "  ١١١حيث نصت المادة  (3)

إذا أثير  -٢تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها.  بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بأي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز إثارتـه فـي أي حالـة
إصدار الحكم برد الدعوى، يجب على المحكمة أن تفصل فيه فورا من تلقاء نفسها أو بناء على طلب  ب علـى ثبوتـهدفع متصل بالنظام العام أو بأي دفع شكلي آخر يترت

  أحد الخصوم ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلا للاستئناف في موضوع الدعوى". 
  . ٢١٨ا، مرجع سابق، ص أبو الوف  -. ٣٠٢الكيلاني، مرجع سابق، ص   -. ١٤٧-١٤٦مرجع سابق  الاغول، (٣)
 .358، ص 2222، مجلة نقابة المحاميين لسنة 122٧/99تمييا حقوق رقم  (5)
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ء الخصومة وزوال أثارها " كما مفاده انه إذا حكمـت المحكمـة بعـدم اختصاصها بنظر الدعوى، فان ذلك لا يترتب عليه انقوا
يقوي بأنه  "إذا قوت  ٢٠٠١من قانون الأصول المدنية لسنة  ١١٢" بل جاء نص المادة ١٩٨٨في القانون القديم لسنة 

 المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة".  

ج من نطاق هذا الاستاناء لتصبح بماابة استاناء على الاستاناء، وهذا ما ويبقى علينا التنويه إلى انه هنالك حالات تخر    
من الأصول المدنية، وعليه فقد يتمسك المدعي عليه بدفع مفاده بطلان مذكرة تبليغ لائحة الدعوى  ١١٠/٢جاءت به المادة 

" في الجلسة صاحب الحق في الدفعليغه "عن عيب في التبليغ أو إجراءاته أو في تاريخ الجلسـة، ولكن إذا حور ذات المطلوب تب
 .  (1)المحددة أو قـام بإيـداع مذكرة دفاعه، فانه بذلك يعتبر قد تنازل عن التمسك بالدفع ببطلان الإجراء بعد ذلك

 الآثار الإجرائية المترتبة على قاعدة ترتيب الدفوع.    الثالث:المطلب 

ب الدفوع الحديث عن مدى جواز إثـارة دفـوع جديدة ولو لأول مرة أمام يقتوي بيان الآثار المترتبة على قاعدة ترتي   
محكمة الاستئناف أو التمييا. ومن ثم الحديث عن سقوط الحق فـي الـدفع كجااء عن الإخلال بقاعدة ترتيب الدفوع. ومن 

    -خلال الفرعيين التاليين 

 كمتي الاستننا  والتمييز.  الفرع الأول: مدى جواز إثارة دفوع جديدة ولأول مرة أمام مح

من المعروف بأن الاستئناف طريق طعن عادي، يقدمه الخصم الذي صدر الحكم لغير صالحة سواء كليا أو جائيا وأمام     
محكمة درجة ثانية. بهدف إصلاح ما شاب الحكم من خطأ وبالتالي تعديلـه أو إلغائه، وبالورورة فإنه يسري على استئناف 

 .   (2) بالدفع مـا يسـري علـى اسـتئناف الأحكام الحكم الصادر

وبذلك يختلف مدى جواز إبداء الدفوع أمام محكمة الاستئناف بـاختلاف نـوع ذلـك الـدفع وطبيعته، فبالنسبة للدفوع المتعلقة  
ع الدعوى وإلا سقط الحق بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام فيجب التمسك بهـا أمـام محكمة الاستئناف قبل الدخول بموضو 

 فيها.   

من قانون أصول  ١١٠، ١٠٩"بتوافر شروط المادتين  لها جاء فيه  التميا الأردنية الموقرة في حكماوهذا ما تؤكده محكمة 
المحاكمات المدنية وإثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أي دفع إجرائي أخر يوجب على محكمة الاستئناف معالجته عملا 

  "المستأنف إذا أثار في . وفـي حكم آخر ذهبت محكمة التمييا الأردنية الموقرة إلى القول(3)من القانون ذاته" ٤/ ١٨٨لمادة با

                                                            

 .213- 21١. أبو الوفا، مرجع سابق، ص 299الكيلاني، مرجع سابق، ص  (1)

  
  .٦٠٢. والي، مرجع سابق، ص ٧٩٩. صاوي، مرجع سابق، ص ٨٢٦مرجع سابق، ص  الاعبي، (2)
 . ١٢٧، ص ١٩٩٧، مجلة نقابة المحاميين لسنة ٩٤/ ٧٨٨تمييا حقوق رقم  (3)
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الاالـث عدم الاختصاص المكاني وكرر أمام محكمة الاستئناف ما جاء بلائحة الاستئناف مما يعتبر دخولا منه في موضوع السـبب 
 .   (1)نعا من إثارة الدفع بعدم الاختصاص"الدعوى ويعتبر بالتالي ما

وأما بالنسبة للدفوع الموضوعية والدفع بعدم القبول فيجوز إثارتها أمام محكمة الاستئناف ولو لأول مرة، وذلك تطبيقا 
منها لمبدأ التقاضي على درجتين فمن يلجا إلى القواء أمام محكمة درجة ثانية له الحق في الحصول على ضمانات التقاضي و 

 .  (2)حقه في إبداء دفوعه

وكذلك الحال بالنسبة للدفوع المتعلقة بالنظام العام أيا كانت، فيجوز إبدائها حتى في التمييـا ولو لأول مرة، ومن باب 
ي من "الاختصاص النوع أولى يجوز في الاستئناف كذلك. وهذا ما أكدته محكمة التمييـا الأردنيـة الموقرة في أحد أحكامها بقولها 

النظام العام، ويجوز للخصوم إثارة الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى بدايتا أو استئنافا أو تميياا، والمحكمة أثارته من تلقاء 
 .   (3)نفسها "

ة الأردني مـن قانون أصول المحاكمات المدني ١٩٨وأما بالنسبة لجواز إثارة الدفوع أمام محكمة التمييا لأول مرة، فان نص المـادة 
. وعليه فان دفوع الخصوم الموضوعية إذا تم ذكرها في محكمة الموضوع بداية (4)في فقرته السادسة في ذكر أسباب الطعن بالتمييا

أو اسـتئنافا وأهمـل ذلـك الاعتراض أو الدفع من قبل المحكمة، ومن ثم وعند تمييا الحكم بالدفع المتعلق بها جاء الطاعن على 
سك بالدفع، فإنها حة التمييا وكان من شان هذه الدفوع أن تغير وجه الحكم في القوية على نحو يسـير لصالح المتمذكرها في لائ

 .   (5)للطعن أمام محكمة التمييـا المـوقرة سـندا للمـادة السابقة بذلك تكون محلا

لأردني أن تكون إثـارة الدفع قد تمت أمام من قانون أصول المحاكمات المدنية ا ١٩٨/٦وأنه يشترط لتطبيق حكم المادة      
تكون سببا للنقض أمام محكمة التمييا، وهذا ا بلائحة الاستئناف وأهملت حتـى محكمة درجة أولى، ثم جاء الطاعن على ذكره

لى لا يجوز إثارته ما تؤكده محكمة التمييا الأردنية بقولها  "الدفع بالتقـادم هو من حقوق الخصوم وعدم إثارته أمام محكمة درجة أو 
 .   (6)أمام محكمة التمييا وإن تمت إثارته أمام محكمة الاستئناف"

                                                            

 . ١٢٧، ص ١٩٩٧، مجلة نقابة المحاميين لسنة ٩٤/ ٧٨٨تمييا حقوق رقم  (1)
  .٩٤١-٩٤٠. البكري، مرجع سابق، ص ٦١٠والي، مرجع سابق، ص   -. ٨٧١-٨٧٠الاعبي، مرجع سابق، ص  (2)

 . ٢٣٢٥، ص ١٩٩٦ين لسنة ، مجلة نقابة المحام٩٤/  ١٢٣٥تمييا حقوق رقم  (3)
مخالفة صريحة للقانون أو كان في  إذا كان في الحكم والإجـراءات المتخـذة فـي الـدعوى  "من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بأنه ١٩٨/٦حيث نصت المادة  (٣)

المميا، والمميا ضده في لوائحهما على ذكر أسباب المخالفة المذكورة.  لـم يـأتأصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييا أن تقرر نقوه ولـو 
للنقض إلا إذا اعترض عليهما في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على  أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكـون سـببا

  كان من شأنها أن تغير في وجه الحكم". و  ذكره فـي لائحتـه التمييايـة
  . ٣٨٤-٣٨٢. القواة، مرجع سابق، ص ٢٩٢. الكيلاني، مرجع سابق، ص ٨٩٢-٨٩١الاعبي، مرجع سابق، ص  (5)
  .٩٥٢، ص ١٩٩٦، مجلة نقابة المحامين لسنة ١٦٦٩/٩٥تمييا حقوق رقم  (٠)
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   الدفوع.سقوط الحق في الدفع كأثر للإخلال بقاعدة ترتيب  الثاني:الفرع 

جراءات يقع بصورة المترتب على مخالفة الإ من المقرر في فقه الأصول والمرافعات المدنية أن هنالك مبدأ أساسـي مفـاده أن الجـااء  
للقواء وحدد لها إجراءات ومواعيد محددة، فمن الواجب أن تحترم وأن  آلية، فطالما أن المشرع قد رسم للأفراد سبل الالتجـاء

يحكم بالجااء بمجرد حصول المخالفة، وهذا هو الحال بالنسبة للدفوع فهنالك مواعيد رتبها المشرع للتمسك بهـا وإثارتهـا وفقـا 
 .   (1)م الواردة في قاعدة ترتيب الدفوعللأحكا

بالمواعيد الإجرائية للتمسك بهذه  والجااء الإجرائي الذي رتبة المشرع الأردني عندما لا يتم الالتـاام مـن قبـل الخصـوم  
ضوعية أو الدفع الشخص في موضوع الدعوى وتمسكه بالدفوع المو  الدفوع وإثارتها هو سقوط الحق في إثـارة الـدفع، فمـالا دخـول

بعدم القبول أو بالدفوع المتصلة بالنظام العام، يترتب على ذلك سقوط الحق في إبداء الدفوع المتعلقة بالقاعدة العامة من قواعد 
محكمة التمييا الأردنية  . وهـذا مـا تـذهب(2)ترتيب الدفوع "وهي الدفوع غير المتعلقة بالإجراءات وغير المتصلة بالنظام العام"

حل النااع بالتحكيم يتوجب إثارته قبل الدخول  لموقرة إلى التأكيد عليه بقولها  "الدفع بعدم قبول الدعوى والتمسك بوجـوبا
، وليس لمحكمة الموضوع إثارته من تلقاء نفسها لأنه ١٩٥٣لسنة  ١٨من قانون التحكيم رقم  ٦بأساس الدعوى عملا بالمادة 
 ق الخصوم، وعليه فان دخول كل من الطرفين بأساس الدعوى وتقديمهم لبينـاتهم ومرافعـاتهممن ح ليس من النظام العام، بل هـو
  يمنعهم من إثارة هذا الدفع". 

إبدائها في أي مرحلة من  وأما بالنسبة للدفوع الموضوعية ودفوع عدم القبول، فهي كأصل عام تبقى مسموعة ويجـوز       
. وهذا ما أكدته (3)أو ضمنا يتنازل عنها صراحة ة في الدعوى، طالما أن صاحبها لـممراحل الدعوى إلى حين ختام المحاكم

"تقرر فـي العديد من القوايا أن الدخول في أساس الدعوى لا يمنع من دفعها في التقادم  محكمة التمييا الأردنية الموقرة بقولها 
من قانون  ٢/  ١٠٩يتعارض مع هذا الدفع ولا يحول نص المادة  أمام ذات المحكمة، إذ لا يمنع الدفع بالتقادم إلا بصدور إقرار

 .  (4)الأصول المدنية دون الدفع بالتقادم"

تخوع لأي جااء إجرائي  وفيما يتعلق بالدفوع المتعلقة بالنظام العام فلا يسقط حق إبدائها بسبب أي موعد إجرائـي ولا  
التمييا الأردنية الموقرة في حكم لها بقولها "  هذا ما أكدته محكمـةفتبقى مسموعة ولو لأول مرة أمام محكمة التمييا، و 

                                                            

    .٨١٧. والي، مرجع سابق، ص ١٥١-١٤٩الاغول، مرجع سابق، ص  (1)
 . ٢٤. القدومي، مرجع سابق، ص ٣٦٧الاعبي، مرجع سابق، ص  (2)
 .٢١٣-٢١٢. أبو الوفا، مرجع سابق، ص ٣٦٧-٣٦٦الاعبي، مرجع سابق، ص  (3)
 .  ١٢٥٢، ص ١٩٩٩، مجلة نقابة المحاميين لسنة ٩٨/  ٢٨٣تمييا حقوق رقم  (٣)
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الاختصاص النوعي من النظام العام، ويجوز للخصـوم إثارة الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى بدايتا أو استئنافا أو تميياا، 
 .   (1)والمحكمة أثارتـه مـن تلقاء نفسها " 

   -والتوصيات: الخاتمة 

ا إلى أنه يشترط في تقديم الدفع ما يشترط في تقديم الطلب، من حيث أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون خلصن
 لصاحبه فيه مصلحة يقرها القانون.  

مفادها وجوب إثارة الدفوع  ووجدنا أن قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني قد جاء بقاعدة عامـة لترتيـب الـدفوع
موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يبدى منها. كما  ات وغيـر المتعلقة بالنظام العام معا وقبل الدخول فـيالمتعلقة بالإجراء

وأورد المشرع استانائيين على هذه القاعدة هما، الاستاناء الأول  هو أنه يجوز إبداء جميع الدفوع غير المتعلقة بالإجــراءات 
الااني  هو أنه  ول" في أي حالة تكون عليها الدعوى وحتى ختام المحاكمة. والاسـتاناءالموضوعية والدفع بعدم القب "الدفــوع

الدفوع المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييا، وتقوي بها المحكمة 
 من تلقاء نفسها.  

 التوصيات التي نتمنى على المشرع الأردني أخذها بعين الاعتبار ومنها ما يلي    ومن ذلك كله فقد خلصنا إلى بعض      

والقواعد المنظمة لها، من  نتمنى على المشرع الأردني إعادة تنظيم الدفوع الشكلية والموضوعية، وذلك من حيث ماهيتهـا  -
 خلال نصوص مستقلة لكل نوع بمفرده.

  المتعلقة بالنظام العام. ص صراحة على دفوع عدم القبول ويبـين أنواعهـا وخاصـةنتمنى على المشرع الأردني أن ين -  

المدنية بإيراد قاعدة عامة بالنسبة  من قانون أصول المحاكمـات ١١٢-١٠٩نتمنى على المشرع الأردني إعادة صياغة المواد من  -
 صريحة.   لترتيب الدفوع وبيان الاستاناءات الـواردة عليهـا وبنصـوص

                                                            

 . ٢٣٢٥، ص ٩٦١٩، مجلة نقابة المحامين لسنة ٩٤/  ١٢٣٥تمييا حقوق رقم  (1)
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